شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《15》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، والمهتدينَ بهديهِ، والمسلمينَ بسُنَّتِهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ: إخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، جَعَلَ الشارعُ هذه الأشياءَ شروطًا وموانعَ وأسبابًا عِلَلًا وعلامةً على الصحةِ أو علامةً على الفسادِ. هذا معنى خطابِ الوَضْعِ أو الحُكْمِ الوَضْعِيِّ، أنَّ الشارعَ وَضَعَ هذه الأشياءَ، لم يأمرْ بها إنما وَضَعَها. فمثلاً، امتلاكُ النِّصابِ والحَوْلُ سببٌ لوج وواجباتها ومستحباتها، لكنَّ أمرَ القبولِ وأمرَ الدرجاتِ عندَ اللهِ. لكنْ نحنُ أسقطنا عنْ أنفسِنا صلاةَ العصرِ. عندَ اللهِ. طيب. واعلمْ أنه يفرِّقُ بينَ خطابِ التكليفِ وخطابِ الوضعِ بفارقينِ ظاهرينِ، وهما: إذا ما الفرقُ بينَ الحكمِ التكليفيِّ والحكم مِن أجلِ أن يكونَ صومُهُ في رمضانَ، هل يجبُ عليهِ أن يمتنعَ مِن السفرِ؟ الوَضْعُ إمّا ألّا يكونَ في قدرةِ المكلَّفِ، أو أن يكونَ في قدرتِهِ وهو غيرُ مأمورٍ بهِ. 00="10:09:360 --> 00:10:16.940 وبهذا تعرفُ أنَّ خطابَ التكليفِ علامتُهُ أمرانِ: أن يكونَ في قدرةِ المكلَّفِ. إذْ هكذا أم لا؟ فهنا لزومُ المُتلَفَاتِ. لغيرِ المكلَّفِ كالصبيِّ والمجنونِ خطابُ وضعٍ أم خطابُ تكليفٍ؟ خطابٌ إذا وُجِدَ خطابُ الوَضْعِ هنا ولم يُوجَدْ خطابُ التكليفِ. وقيلَ بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجهٍ، واعتمدهُ القرَّافي في "الفروقِ". كتابُ "الفروقِ" للقرَّافي من التي تسببت في حركةٍ. تأثيرُ الكسرِ في الانكسارِ مثلَ الانكسارِ الذي هو تامٌّ. والتصريفِ في السوائلِ، والفقهاءُ يستعملون العلةَ في ثلاثةِ أشياءَ. أولًا، التعريفُ عندكم: العلةُ عند الأصوليين هي: وصفٌ، هي الأمرُ الظاهرُ المنضبطُ إذا وُجِدَتِ الأربعةُ، وُجِدَتْ صحةُ الصلاةِ. هذه يُسمُّونها العِلِّيَّةَ، هذه الفقهاءُ، هذه التي يُسمُّونها العِلَّةَ. إيه، يعني في هذا المبحثِ أو في هذا البحثِ نبحثُ. عندكم في النسخةِ الثانيةِ: المبحثُ في هذا البحثِ. طيب، خلاص. عند الأصوليين، أما الأصوليون فقد تقدم التعريف. إذًا نحن أخذنا الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. وأخذنا العلة عند الفقهاء وعند الأصوليين. لكن عند الأصوليين باختصار. طيب، أما السبب؟ السبب. فهو كل ما توصلتَ به إلى شيء. السبب: كل ما توصل به إلى شيء. السبب: كل ما توصلتَ به إلى شيء. العلم سبب لعبادة الله سبحانه وتعالى. الطريق سبب للوصول -مثلًا- من هذا المكان إلى هذا المكان. فالسبب هو كل ما توصلتَ به إلى شيء. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: "ومن هاب أسباب المنية يلقها". ولو رامَ أسبابَ السماء بسُلَّمِ. إذًا، السبب في اللغة هو ما توصلتَ به إلى شيء. أما عند الفقهاء، فيُطلق على أربعة أشياء. نعم. لأن هذا لغة. السبب لغةً، هو كل ما توصلتَ به إلى شيء، هذا لغةً. في اللغة. يعني دائمًا التعريفات تُعرَّف في اللغة أولًا، طيب، ثم اصطلاحًا. لكن هو كل ما توصلتَ به إلى شيء. والسبب يُطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء: الأول: ما يقابل المباشرة. فالحفر مع التَّرْدِية. حفرة. حفرها إنسان، وألقى به في البئر. إذًا، أين السبب هنا؟ السبب الحافر. الذي حفر الحفرة يسمى صاحب سبب. والذي ألقى الشخص في الحفرة هو المباشِر. وهنا قالوا: "السبب ما يقابل المباشرة". عندما حفرها الذي حفرها، صاحب الحفرة، أو الذي يسمى صاحب سبب، أي صاحب حفرة. جاء آخر وألقى إنسانًا في الحفرة. فعندنا مباشر وعندنا صاحب سبب. صاحب سبب. يعني المباشِر ألقى، والسبب وجود الحفرة. والمُردِّي الذي هو المباشِر صاحب علة. من الذي ألقى؟ المباشِر. من الذي حفر الحفرة؟ صاحبها. إذًا، هذا المجتمع سَبَبُ الْحَفْرِ وَهُنَا يَقُولُونَ: السَّبَبُ مِنْ مَعَانِيهِ يَعْنِي مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ. لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ فِي الْحُكْمِ، وَالسَّبَبُ: الْحُفْرَةُ، وُجُودُهَا وَحَفْرُهَا. إِذًا هَذَا أَوَّلُ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّبَبِ وَهُوَ الْمُق هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ تَخَلُّفُ شـ شَرْطِهَا، تَخَلُّفُ شَرْطِهَا. الْمَالُ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ. لَكِنْ لَمَّا تَخَلَّفَ شَرْطٌ وَهُوَ الْحَوْلُ لَمْ تَكُنْ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً. مَا السَّبَبُ؟ عَدَمُ حَوَلَانِ الْحَوْلِ. لِأَنَّ الْعِلَّةَ تَتَعَلَّقُ مِنْ شُرُوطِهَا. الرَّابِعُ: الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ نَفْسُهَا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْأُصُولِ. مَا تَعْرِيفُ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ أَوِ الْعِلَّةِ؟ تَعْرِيفُهَا: هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ. اكْتُبُوا: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ لِذَاتِهِ. هَذِهِ الْعِلَّةُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ. مِثْلُ الْإِسْكَارِ. وُجِدَ الْخَمْرُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الْإِسْكَارُ، لَا يُوجَدُ فِي الْخَمْرِ. مَنَاطًا لِوُجُودِ حُكْمٍ. ظَاهِرٍ مُنْضَبِطٍ مَنَاطًا لِوُجُودِ الْحُكْمِ. أَنْوَاطٌ، يَعْنِي مَا يُعَلَّقُ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي يُعَلَّقُ الْحُكْمُ عَلَى وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ. هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ: جَعْلُ وَصْفٍ ظَاهِرٍ وجودُ الإسكارِ بسببهِ يتغيّبُ العقلُ. وهو تحريمُ الإسكارِ من أجلِ حفظِ العقلِ الذي هو الحكمةُ من تشريعِ تحريمِ الخمرِ. إذَا السببُ يُطلَقُ على ما يقابلُ المباشرةَ، ويُطلَقُ على علةِ العلةِ، ويُطلَقُ على العلةِ التي تخلَّفَ شرطُها. والرابعُ: العلةُ في الشرعِ نفسِه. وقالَ في مراقي السعودِ: "وما علةٌ ترادفُ السببَ، والفرقُ" بعضُهم إليهِ قد ذهبْ." وما علةٌ ترادفُ السببَ؟ طيب، ما هو هذا؟ يعني: هل يوجدُ فرقٌ بينَ العلةِ والسببِ؟ السببُ يُطلَقُ، يعني، على أربعةِ أشياءَ عندَ الفقهاءِ، منها أنَّه العلةُ، وإذًا بينهما عمومٌ وخصوصٌ. خلاصةُ القولِ: والفَرْقُ علةٌ ترادفُ السببَ، يعني: لِأنَّ بعضَهم قال: هي هي السببُ، وبعضُهم: "والفرقُ بعضُهم إليهِ قد ذهبَ". لكنَّ السببَ أعمُّ من العلةِ، وسياتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى زيادةَ إيضاحٍ لمعنى العلةِ الشرعيةِ في مداخلِ العلةِ من كتابِ
